
    الخــلاف

    [ 11 ] مسألة 4: من وجب عليه بنت مخاض، ولا يكون عنده إلا ابن لبون ذكر، أخذ منه

ويكون بدلا مقدرا لا على وجه القيمة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف (1). وقال أبو يوسف

ومحمد: إخراجه على سبيل القيمة (2). دليلنا: ما رويناه من الأخبار، فإنها تضمنت أنه متى

لم تكن عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر (3)، وما يكون على وجه القيمة لا يقدر، لأنه يختلف

باختلاف الأسعار والأوقات والبلدان، فإذا ثبت أنه على وجه واحد، دل على أنه ليس على وجه

القيمة، بل هو على وجه التقدير. مسألة 5: إذا فقد بنت مخاض وابن لبون معا كان مخيرا

بين أن يشتري أيهما شاء، ويعطي. وبه قال الشافعي (4). وقال مالك: يتعين عليه شراء بنت

مخاض (5). دليلنا: إنه إذا ثبت أنه مخير بين إخراج أيهما شاء، فإذا فقدهما كان مخيرا

بين شراء أيهما شاء. على أن الخبر الذي رويناه (6)، رواه أيضا مخالفونا أنه قال: فإن

لم يكن ________________________________________ المستدرك 1 - 393 - 394، والمتقي

الهندي في كنز العمال 6: 315 - 316، وأحاديث طويلة وبأسانيد مختلفة تضمنت تحقق ثلاث

بنات لبون في النصاب المذكور أعلاه فلاحظ. (1) الأم 2: 6، والمبسوط للسرخسي 2: 155،

والمجموع 5: 401، والوجيز 1: 81، وفتح العزيز 5: 349. (2) الهداية 1: 101، واللباب 1:

146، والمبسوط للسرخسي 2: 155، وبداية المجتهد 1: 252. (3) انظر من لا يحضره الفقيه 2:

12 حديث 33، والتهذيب 4: 20 حديث 52 و 54، والاستبصار 2: 19 حديث 56 و 58. (4) الأم 2:

6، والمجموع 5: 401، والوجيز 1: 81، وفتح العزيز 5: 349، والمغني لابن قدامة 2: 442.

(5) المغني لابن قدامة 2: 442، والمجموع 5: 402، وبداية المجتهد 1: 252، وفتح العزيز 5:

349. (6) روي في المسألة المتقدمة برقم " 4 ".
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